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حدود الرقابة الإدارية والقضائية على القرارات التأديبية بحق  )تناول البحث الموسوم ب ـ

العاملين في الجامعات والكليات الأهلية العراقية: دراسة تحليلية في ضوء الاستقلال الإداري  

العالي الأهلي في   (والمالي  التعليم  الناشئة عن الجمع بين استقلال مؤسسات  القانونية  الإشكالية 

والرقابة   العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  لإشراف  قراراتها  وخضوع  شؤونها،  إدارة 

والمركز   ، القضائية الأهلية،  والكليات  للجامعات  القانونية  الطبيعة  تحليل  من  البحث  انطلق  وقد 

العاملين فيها، وأثر ذلك في  التدريسية والموظفين الإداريين والفنيين  الهيئات  القانوني لأعضاء 

 .تكييف القرارات التأديبية وتحديد جهة الطعن المختصة

نفع  وبي ذا  خاصًا  معنوياً  شخصًا  الأصل،  حيث  من  تعد،  الأهلية  الجامعة  أن  البحث  ن 

الداخلي، في   والنظام  العمل والعقد  لقانون  أساسًا  المتعاقدين معها يخضعون  العاملين  عام، وأن 

التدريسي المعار من جامعة حكومية بمركز وظيفي مختلف  القرار  ,  حين يحتفظ  كما أوضح أن 

حقوقه   أو  العامل  عقد  بإنهاء  المتعلق  الداخلي  فالقرار  واحدة؛  قانونية  طبيعة  يتخذ  لا  التأديبي 

التعليم العالي بحرمان عضو الهيئة  المالية يغلب عليه الطابع العمالي، بينما يكتسب قرار وزير 

( لسنة  25( من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )39التدريسية من التدريس، استنادًا إلى المادة )

 .، طبيعة القرار الإداري القابل للطعن أمام القضاء الإداري2016

والعقوبات    وبين المخالفات  تحديد  في  النافذ  التشريعي  التنظيم  قصور  عن  البحث 

التظلم، فضلًا عن عدم حسمه  الدفاع وطرق  التحقيق وضمانات  المختصة وإجراءات  والجهات 

دقيقة بصورة  العمل  ومحكمة  الإداري  القضاء  بين  الاختصاص  ضرورة   ,توزيع  إلى  وانتهى 

للمؤسسة، ويحول في الوقت نفسه   إيجاد توازن يمنع تحول الرقابة الوزارية إلى إدارة مباشرة 

حقوق  من  الانتقاص  أو  التأديبية  القرارات  لتحصين  والمالي  الإداري  الاستقلال  استعمال  دون 

المادة )  , العاملين تأديبية موحدة، وتعديل  أكد ضرورة إصدار لائحة  الجهات 39كما  (، وإلزام 

بما  صراحة؛  القضائي  الطعن  جهة  وتحديد  والتناسب،  والتدرج  والتسبيب  بالتحقيق  المختصة 

 .يحقق الانضباط الجامعي ويحمي العاملين من التعسف

Abstract: 

The research entitled “The Limits of Administrative and Judicial 

Oversight of Disciplinary Decisions Against Employees in Iraqi Private 

Universities and Colleges: An Analytical Study in Light of Administrative 

and Financial Independence” addresses the legal dilemma arising from 

the combination of the autonomy of private higher education institutions 

in managing their affairs and the subjection of their decisions to the 

supervision of the Ministry of Higher Education and Scientific Research 

and judicial oversight. The research begins by analyzing the legal nature 

of private universities and colleges, the legal status of their faculty 

members and administrative and technical staff, and the impact of this on 

the classification of disciplinary decisions and the determination of the 

competent appeals authority . 
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The research clarifies that a private university is, by its very nature, a 

private legal entity with a public benefit, and that its contracted 

employees are primarily subject to labor law, contracts, and internal 

regulations, while faculty members seconded from a public university 

retain a different employment status. It also explains that disciplinary 

decisions do not have a single legal nature; Internal decisions regarding 

the termination of an employee's contract or financial entitlements are 

primarily labor-related, whereas a decision by the Minister of Higher 

Education to suspend a faculty member from teaching, based on Article 

(39) of the Private Higher Education Law No. (25) of 2016, is considered 

an administrative decision subject to appeal before the Administrative 

Court. 

The research revealed shortcomings in the current legislation concerning 

the definition of violations, penalties, competent authorities, investigation 

procedures, guarantees of defense, and methods of appeal. Furthermore, it 

failed to clearly define the distribution of jurisdiction between the 

Administrative Court and the Labor Court. The research concluded that a 

balance must be struck to prevent ministerial oversight from becoming 

direct management of the institution, while simultaneously preventing the 

misuse of administrative and financial independence to shield disciplinary 

decisions or infringe upon employee rights. It also emphasized the 

necessity of issuing a unified disciplinary code, amending Article (39), 

obligating competent authorities to conduct investigations, provide 

justifications, and ensure proportionality, and explicitly specifying the 

judicial appeals body. This is essential to achieve university discipline 

and protect employees from arbitrary treatment. 

 

 

 المقدمة

بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال الإداري تتمتــع  الجامعات والكليات الأهلية العراقية  إن  

والمالي، وتمارس صلاحيات تتعلق بإدارة شؤونها العلمية والإدارية والتعاقد مــع أعضــاء الهيئــة 

التدريسية والعاملين وإنهاء خدماتهم. وفي مقابل هذا الاســتقلال، أخضــعها قــانون التعلــيم العــالي 

لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقويمهــا؛ لضــمان  2016( لسنة 25الأهلي رقم )

 جودة التعليم والالتزام بالضوابط العلمية والقانونية.
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ويثير هذا التنظــيم إشــكالية تتعلــق بحــدود ســلطة المؤسســة التعليميــة الأهليــة فــي تأديــب 

العاملين، ومدى خضوع قراراتها للرقابة الإدارية والقضائية. وتــزداد الإشــكالية بســبب اخــتلاف 

المراكز القانونية للعاملين؛ فمنهم المتعاقــد مــع المؤسســة مباشــرة، ومــنهم التدريســي المعــار مــن 

جامعة حكومية، فضلًا عن اختلاف الجهة التي تصدر القــرار، فقــد يصــدر عــن مجلــس الجامعــة 

( مــن قــانون التعلــيم العــالي 39في إطار العلاقة التعاقديــة، أو عــن الــوزير اســتنادًا إلــى المــادة )

 الأهلي.

كما لم يضع القانون نظامًا تأديبياً متكاملًا يحدد المخالفات والعقوبات وإجراءات التحقيــق 

وضمانات الدفاع وطرق التظلم، ولم يحسم صراحة الجهة القضائية المختصة بجميع المنازعــات 

التأديبية. ومن هنا يتناول البحث حدود الرقابة الإدارية والقضائية على هذه القرارات، ســعياً إلــى 

تحقيق التوازن بين استقلال المؤسسة في إدارة شؤونها، وحق العامل فــي الحمايــة مــن القــرارات 

 غير المشروعة أو غير المتناسبة.

 مشكلة البحث

ــل مشــكلة البحــثإن  ــين اســتقلال الجامعــات  تتمث فــي عــدم وضــوو الحــدود الفاصــلة ب

والكليات الأهلية في إدارة شؤون العاملين، وبين خضوع قراراتها التأديبيــة لرقابــة وزارة التعلــيم 

ا   2016( لســنة  25كما أن قانون التعلــيم العــالي الأهلــي رقــم )،العالي والقضاء لــم يضــع تنظيمــً

متكاملًا للمخالفات والعقوبات وإجراءات التحقيق، ولم يحسم بصورة صــريحة الطبيعــة القانونيــة 

 للقرار التأديبي والجهة القضائية المختصة بالطعن فيه.

 وعليه، تتمحور مشكلة البحث حول السؤال الرئيس الآتي:

ما حدددود الرقابددة الإداريددة والقضددائية علددى القددرارات التأديبيددة بحددق العدداملين فددي الجامعددات )

 (والكليات الأهلية العراقية، وما أثر استقلالها الإداري والمالي في نطاق هذه الرقابة؟

 أهمية البحث

من معالجته التــداخل بــين اســتقلال الجامعــات والكليــات الأهليــة تظهر    أهمية البحث    إن

وخضوع قراراتها التأديبية للرقابة، ومن محاولته تحديد الطبيعة القانونية لهذه القــرارات والجهــة 

القضائية المختصة بالطعن فيها. كما تظهــر أهميتــه العمليــة فــي حمايــة حقــوق أعضــاء الهيئــات 

التدريسية والموظفين، ومســاعدة الإدارات الجامعيــة والجهــات الرقابيــة والقضــائية علــى تطبيــق 

 إجراءات تأديبية واضحة وعادلة.

 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى:

 بيان الطبيعة القانونية للجامعات والكليات الأهلية والعاملين فيها. •

 تحديد الأساس القانوني لسلطتها التأديبية. •

 بيان حدود رقابة وزارة التعليم العالي على القرارات التأديبية. •

 تحديد الاختصاص بين القضاء الإداري ومحكمة العمل. •
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 الكشف عن أوجه القصور في التنظيم التشريعي. •

 اقتراو معالجات تحقق التوازن بين استقلال المؤسسة وحماية العاملين. •

 فرضية البحث

علــى فرضــية مفادهــا أن اســتقلال الجامعــات والكليــات الأهليــة لا يمنــع يقــوم  البحث  إن  

خضــوع قراراتهــا التأديبيــة للرقابــة، إلا أن طبيعــة الرقابــة والجهــة القضــائية المختصــة تختلفــان 

بحسب مصدر القرار وطبيعة العلاقة القانونية؛ فالقرار الصادر عــن الــوزير يخضــع، مــن حيــث 

 الأصل، للقضاء الإداري، بينما تخضع المنازعات الناشئة عن عقود العاملين لقضاء العمل.

 منهج البحث

اعتمد البحث المنهج التحليلــي فــي دراســة التشــريعات العراقيــة، والمــنهج المقــارن عنــد 

الاستفادة من أحكام تأديب الموظف العام، فضلًا عن المــنهج النقــدي فــي تقــويم التنظــيم القــانوني 

 واقتراو معالجته.

 الإطار المفاهيمي والقانوني للقرارات التأديبية في الجامعات والكليات الأهلية :  المبحث الأول

الطبيعة القانونية للجامعات والكليات الأهلية والمركز القــانوني للعــاملين فيهــا مــدخلًا   إن

ضرورياً لتحديد طبيعة القرارات التأديبية الصادرة بحقهــم والجهــة المختصــة بالرقابــة عليهــا؛ إذ 

يختلف النظام القانوني للقرار التأديبي باختلاف طبيعة الجهة التي أصدرته والعلاقة التي تربطهــا 

ا، ,  بالشخص الخاضع للتأديب ا عامــً فإذا كانت المؤسسة شخصًا معنوياً عامًا وكان العامــل موظفــً

ا  ا معنويــً خضع القرار من حيث الأصل لقواعد القــانون الإداري، أمــا إذا كانــت المؤسســة شخصــً

قــانون العمــل خاصًا وكانت العلاقة قائمة على عقــد عمــل، فــإن النــزاع قــد يــدخل ضــمن نطــاق  

وتتمتــع الجامعــات والكليــات الأهليــة العراقيــة بخصوصــية قانونيــة؛ ,  واختصاص محكمة العمــل

لأنها مؤسســات غيــر حكوميــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال الإداري والمــالي، لكنهــا 

تمارس نشاطًا يتصل بالتعليم العــالي، وتخضــع فــي الوقــت نفســه لإشــراف وزارة التعلــيم العــالي 

ومن ثم لا يمكن تحديد طبيعــة قراراتهــا التأديبيــة بالاســتناد إلــى شــكل ,  والبحث العلمي وتقويمها

المؤسسة وحده، بل يتعين تحليل نظام تأسيسها وأهــدافها ومصــادر تمويلهــا وصــلاحياتها ومــدى 

 اتصالها بالسلطة العامة.
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 الطبيعة القانونية للجامعات والكليات الأهلية والعاملين فيها : المطلب الأول

: الشخصية المعنوية والطبيعة القانونية للمؤسسة  أولاا

تأسدديج جامعددات أو كليددات أو " :علــىنصــت من قــانون التعلــيم العــالي الأهلــي   ةالثالثالمادة    إن

معاهد أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية، ولها استقلال مددالي واداري، ويمثلهددا رئدديج الجامعددة 

( 25قانون التعليم العالي الأهلي رقــم )) "أو عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة أو عميد المعهددد

 /اولا(3دة  , الما2016لسنة  

ا عــن الأشــخاص أو  ويترتب على اكتساب الشخصية المعنويــة اســتقلال المؤسســة قانونيــً

الجهات التي أسستها، فتكون لها ذمة مالية مســتقلة وأهليــة للتعاقــد والتقاضــي واكتســاب الحقــوق 

 1951( مــن القــانون المــدني العراقــي لســنة 48ويتفــق ذلــك مــع المــادة ), وتحمــل الالتزامــات

   "المعدل، التي قررت 

 يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته. .1

يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كددان منهددا ملالمددا لصددفة الشددخص   .2

 الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

 وله ذمة مالية مستقلة.  .3

عنده اهليددة الاداء وذلددك فددي الحدددود التددي يبينهددا عقددد انشددائه الشخص المعنوي    .4

 والتي يفرضها القانون.

 له حق التقاضي.  .5

له موطن، ويعتبر موطنه المكان الددذي يوجددد فيدده مركددل ادارتدده والشددركات التددي   .6

يكون مركلها الرئيسي في الخددارو ولهددا اعمددال فددي العددراق يعتبددر مركددل ادارتهددا 

القــانون  ) "بالنسددبة للقددانون الددداخلي المكددان الددذي فيدده ادار  اعمالهددا فددي العددراق

 (48:المادة  ,  المعدل 1951( لسنة  40المدني العراقي رقم )

ورغم أن قانون التعليم العالي الأهلي لم يصف المؤسسة صــراحة بأنهــا شــخص معنــوي عــام أو 

خاص، فإن مجموع أحكامه يرجح عدّها شخصًا معنوياً خاصًا ذا نفــع عــام؛ لأنهــا مؤسســة غيــر 

حكوميــة، لا تــدخل ضــمن التنظــيم الإداري للدولــة، وتنشــأ بمبــادرة وتمويــل مــن الجهــات غيــر 

ولا يــؤدي اتصــال نشــاطها بمرفــق التعلــيم العــالي ,  ( من القانون4الحكومية التي حددتها المادة )

إلى تحويلها إلى شخص معنوي عام؛ لأن أداء نشــاط ذي منفعــة عامــة لا يكفــي وحــده لاكتســاب 

هذه الصفة، ما لم يقرر المشرع إدخال المؤسسة ضمن الهيكل الإداري للدولة أو يمنحها بصــورة 

 (359–335، ص 2022عامة امتيازات السلطة العامة )جاسم وجعفر،  

 ثانياا: الاستقلال الإداري

من قــانون التعلــيم العــالي الأهلــي مجلــس الجامعــة صــفة أعلــى هيئــة علميــة (  16المادة )منحت  

يشكل في الجامعة مجلج يسمى ) مجلددج الجامعددة( وهددو   ", اذ نصت المادة على  وإدارية فيها

المــادة ,2016( لســنة  25قانون التعلــيم العــالي الأهلــي رقــم ))"اعلى هيئة علمية و ادارية فيها
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( صــلاحياته، ومــن بينهــا إدارة شــؤون المؤسســة والتعاقــد مــع 17وحــددت المــادة )/ اولا(, 16

 .العاملين

الموافقددة علددى التعاقددد مددع أعضدداء الهيئددة ب"المجلددج علــى اختصــاص  (17ونصــت المــادة )

 )م"وقبول استقالاتهم وانهاء خدددماته التدريسية والعاملين الآخرين وتحديد أجورهم ومكافآتهم

 (ص//أولاً 17  ,المادة2016( لسنة  25قانون التعليم العالي الأهلي رقم )

ادار  شددؤون الجامعددة العلميددة والإداريددة "  :على تــولي رئــيس الجامعــة  (18كما نصت المادة )

 /ثالثاً/ب(18  ,المادة2016( لسنة  25قانون التعليم العالي الأهلي رقم ))"والمالية وفقاا للقانون

ويمــنح الاســتقلال الإداري المؤسســة صــلاحية إدارة شــؤون العــاملين، لكنــه لا يمنحهــا 

سلطة مطلقة في إنهاء الخدمات؛ إذ يجب ممارسة هذه الصلاحية وفق قانون العمل وعقد العامــل 

 .والنظام الداخلي، مع احترام ضمانات التحقيق والدفاع والتناسب

 ثالثاا: الاستقلال المالي

 ":موارد المؤسسة بما يأتيحددت ( من قانون التعليم العالي الأهلي  34المادة )  إن

  .مساهمة الجهة المؤسسة .1

  .الأجور الدراسية .2

  .المنح والهبات والإعانات والوصايا والوقف .3

( 25قــانون التعلــيم العــالي الأهلــي رقــم )) "الإيرادات الناجمة عددن نشدداطاتها المختلفددة .4

 (34,المادة/  2016لسنة  

( للجامعة أو الكلية أو المعهد اســتثمار أموالهــا المنقولــة وغيــر المنقولــة بمــا 35وأجازت المادة )

للجامعددة او الكليددة غيددر المرتبطددة   "اذ نصــت المــادة علــى    ينسجم مع أهدافها العلمية والتربوية

بجامعة او المعهد استثمار اموالها المنقولة و غير المنقولة بما ينسددجم مددع اهدددافها العلميددة و 

كمــا منحــت المــادة ( ,  35,المادة /2016( لسنة  25قانون التعليم العالي الأهلي رقم ))"التربوية

ــنوية  (17) ــة الس ــى الموازن ــادقة عل ــلاحية المص ــة ص ــس الجامع ــى مجل ــادة عل ــت الم " اذ نص

قــانون )" المصادقة على الموالنة السنوية و الحساب الختامي و اجددراء المناقلددة بددين فصددولها

 /أولًا/س(17,المادة :2016( لسنة  25التعليم العالي الأهلي رقم )

ا؛ فقــد نصــت المــادة ) تخضددع "  :( علــى44ومع ذلك، فإن الاستقلال المــالي لــيس مطلقــً

قــانون )"حسابات الجامعات والكليددات والمعاهددد الأهليددة لرقابددة وتدددقيق ديددوان الرقابددة الماليددة

 (44,المادة 2016( لسنة  25التعليم العالي الأهلي رقم )

ومن ثم تجمع المؤسسة الأهلية بين استقلالها في إدارة مواردها وخضوع حساباتها للرقابــة، دون 

ملين فيهــا مــوظفين عمــوميين أن يؤدي ذلك إلى اعتبار أموالها جميعاً أموالًا عامة أو اعتبار العــا

 (325, ص  2023)جعفر،
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 رابعاا: خضوع المؤسسة لإشراف ولار  التعليم العالي

تخضددع الجامعددة أو الكليددة أو المعهددد ":من قانون التعليم العالي الأهلي علــى (10نصت المادة )

الأهلي لإشراف وتقويم الددولار ل لضددمان تنفيددذ الأهددداف المنصددوص عليهددا فددي هددذا القددانون 

( لســنة 25قانون التعلــيم العــالي الأهلــي رقــم ))"والمحافظة على مستوى كفاء  الأداء المطلوب

 /اولا(10المادة   ,2016

الدراسات الأولية والعليا في المؤسسات الأهليــة للتعليمــات والضــوابط   (10كما أخضعت المادة )

تخضددع الدراسددات "اذ نصت المــادة علــى    ,المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الاوليددة و العليددا فددي الجامعددات او الكليددات او المعاهددد الاهليددة الددى ذات التعليمددات و الضددوابط 

( 25قانون التعليم العالي الأهلــي رقــم )) "المعمول بها في ولار  التعليم العالي و البحث العلمي

 ثانيا( /10المادة    ,2016لسنة  

( المؤسسة بتزويد الوزارة بمحاضر مجالســها وتقاريرهــا الفصــلية والســنوية 11وألزمت المادة )
ويكشف ذلك عــن أن اســتقلال ,  ونسب النجاو والرسوب والتسرب وأية معلومات تطلبها الوزارة

ا لتحصــين قراراتهــا مــن الرقابــة،  الجامعة الأهلية استقلال مقيد بالقانون؛ فلا يجوز اتخــاذه أساســً
كما لا يجوز للوزارة أن تستند إلى الإشراف لإدارة المؤسسة بــدلًا عــن مجالســها مــن دون نــص 

تلتددلم الجامعددة و الكليددة و المعهددد الاهلددي بتلويددد الددولار  بمددا ", اذ نصت المادة علــى  قانوني
 ياتي:

 المعهد أوالكلية   أو  محاضر مجلج الجامعة  .1

 تقارير فصلية و سنوية عن المسير  العلمية و التربوية  .2

 نسب النجاح و الرسوب و التسرب  .3

, المــادة 2016( لســنة 25)قانون التعليم العــالي الأهلــي رقــم )"اية معلومات تطلبها الولار   .4
11) 

 المركل القانوني لأعضاء الهيئة التدريسية المتعاقدين  .5

( من قانون التعليم العالي الأهلي أعضاء الهيئة التدريسية بالأســاتذة والأســاتذة 33حددت المادة )

, اذ نصت المــادة المساعدين والمدرسين المساعدين وما يعادل هذه الألقاب في الجامعات العالمية

 تتالف الهيا  التدريسية من :"على  

 الاساتذ   .1

 الاساتذ  المساعدين  .2

 المدرسين  .3

 المدرسين المساعدين  .4

)قــانون التعلــيم العــالي الأهلــي رقــم ""مايعادل الالقاب العلمية اعددلاه فددي الجامعددات العالميددة  .5
 (33, المادة 2016( لسنة  25)
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وتنشأ علاقة التدريسي المعين على ملاك الجامعــة الأهليــة بموجــب عقــد؛ بدلالــة المــادة 

, /أولًا/ص( التي منحت مجلس الجامعة صلاحية التعاقــد معــه وتحديــد أجــره وإنهــاء خدمتــه17)

، 2015( لســنة 37( مــن قــانون العمــل رقــم )1عد التدريسي المتعاقد عاملًا وفق المــادة )لذلك ي

كل شخص طبيعي سواء اكان ذكددرا ام انثددى يعمددل بتوجيدده واشددراف   ":التي عرفت العامل بأنه

صاحب عمل وتحت ادارته، سواء اكددان يعمددل بعقددد مكتددوب ام شددفوي، صددريح ام ضددمني، او 

على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجددر ايددا كددان نوعدده بموجددب 

 / سادسا(1, المادة :2015( لسنة  37قانون العمل رقم )  )"هذا القانون

وبناءً عليه، يخضع التدريسي المتعاقد لقانون العمل وعقده وقانون التعليم العالي الأهلــي  

والنظام الداخلي، ولا يكتســب صــفة الموظــف العــام لمجــرد عملــه فــي مؤسســة تعليميــة تخضــع 

 (288, ص2023لإشراف الوزارة )بحر،  

 : المركل القانوني للموظفين الإداريين والفنييناا خامس

بالمؤسسة الأهلية بعقود عمل، ويؤدون أعمــالهم  يرتبط  الموظفون الإداريون والفنيون  إن

( لســنة 37تحت إدارتها وإشــرافها لقــاء أجــر؛ ولــذلك تســري علــيهم أحكــام قــانون العمــل رقــم )

مــن طبيعــة العلاقــة؛ لأن العبــرة بطريقــة الارتبــاط ( موظــف)ولا يغير استخدام وصف ,  2015

ــيس بالتســمية ــدر الأجــر، ول ــة ومص ــة بــالأجور , بالجه ــع منازعــاتهم المتعلق ــن ثــم تخض وم

والخصــومات والفصــل وإنهــاء الخدمــة لمحكمــة العمــل، وفــق الاختصــاص الــذي حددتــه المــادة 

تددؤول مبددالغ الارامددات التددي تفرضددها محدداكم " , اذ نصت المادة علــى ( من قانون العمل166)

قــانون ) "العمل على اصحاب العمل وفقا لاحكام هذا القانون الى صندوق ضمان وتقاعد العمددال

 (166, المادة  2015لسنة    العمل

 ماهية القرار التأديبي وأساج سلطة الجامعة في اصداره : المطلب الثاني

: مفهوم القرار التأديبي  أولاا

يقصد بالقرار التأديبي الإجراء الملزم الذي تصدره الجهة المختصة بفــرج جــزاء علــى 

العامل بسبب إخلاله بواجب قانوني أو عقدي أو مهنــي، بعــد التحقــق مــن المخالفــة وتمكينــه مــن 

 .الدفاع عن نفسه

 :ويشترط لمشروعية القرار التأديبي

  .صدوره عن جهة مختصة .1

  .ثبوت المخالفة بأدلة كافية .2

  .اتباع إجراءات التحقيق .3

  .تمكين العامل من الدفاع .4

  .استناد العقوبة إلى القانون أو العقد أو النظام الداخلي .5
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  .تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة .6

  .تسبيب القرار وتبليغه للعامل .7

ولا يكفي وصــف الإجــراء بأنــه تــأديبي، وإنمــا يجــب فحــص حقيقتــه و ثــاره ومــدى مساســه 

 )21ص2015؛ ياقوت،  68, صبالمركز القانوني أو المالي للعامل )الطماوي، د.ت

 ثانياا: المخالفة التأديبية

تتحقق المخالفة عند إخلال العامل بالواجبات المقررة في القانون أو عقد العمل أو النظــام 

( 39وقــد اســتعملت المــادة ) ,الداخلي، أو ارتكابه فعلًا يضر بانتظام العمل الأكاديمي أو الإداري

فعلاا يتنافى مع القيم العلميددة أو " :تعبير 2016( لسنة 25من قانون التعليم العالي الأهلي رقم )

 (39, المادة / 2016( لسنة  25قانون التعليم العالي الأهلي رقم ))  "التربوية

ويؤخذ على هذا التعبير اتساعه وعدم تحديد الأفعال الداخلة فيه؛ لذلك يجــب تفســيره فــي 

الإخــلال بالأمانــة العلميــة، أو تزويــر النتــائج، أو   :ضوء الواجبات العلمية والمهنية المحددة، مثل

ولا يجــوز فــرج عقوبــة علــى العامــل , استغلال الوظيفة، أو الإخلال الجسيم بواجبات التــدريس 

، مــن دون بيــان الفعــل المرتكــب (الإضــرار بســمعة الجامعــة)استنادًا إلــى عبــارات عامــة، مثــل 

 (27, ص 2007العجارمة,  )وكيفية مخالفته لواجب مهني معلوم

 ثالثاا: التمييل بين العقوبة التأديبية وانهاء عقد العمل

 ,العقوبة التأديبية جزاء يفرج بسبب مخالفة، وقد لا تؤدي إلــى انتهــاء العلاقــة التعاقديــة

ا عــن ســبب  خــر، مثــل انتهــاء مــدة العقــد أو اتفــاق  أما إنهاء عقد العمل فقد يكون تأديبياً أو ناتجــً

من قانون التعليم العالي الأهلي مجلس الجامعة صلاحية إنهــاء (  17وقد منحت المادة ),  الطرفين

خدمات أعضاء الهيئة التدريسية والعــاملين، لكــن هــذه الصــلاحية يجــب أن تمــارس وفــق قــانون 

علددى التعاقددد مددع اعضدداء الهيئددة   الموافقددة", اذ نصت المادة علــىالعمل والعقد والنظام الداخلي

التدريسددية و العدداملين الاخددرين و تحديددد اجددورهم و مكافدداتهم و قبددول اسددتقالاتهم و انهدداء 

 (/أولًا/ص17, المادة : 2016( لسنة  25قانون التعليم العالي الأهلي رقم )  " خدماتهم

فإذا استند إنهــاء الخدمــة إلــى اتهــام العامــل بارتكــاب مخالفــة، أصــبح الإنهــاء ذا طبيعــة 

تأديبية، واســتوجب إجــراء تحقيــق ســابق وتمكــين العامــل مــن الــدفاع وإثبــات الواقعــة ومراعــاة 

ولا يجوز استعمال عبارة عدم الحاجة إلى الخدمات لإخفاء فصــل ,  التناسب بين المخالفة والفصل

تأديبي أو تعسفي؛ لأن القضاء ينظر إلى حقيقة الإجراء وأسبابه، وليس إلى التسمية التــي تمنحهــا 

 (52, ص2017القيسي،  )المؤسسة له

 : سلطة الولير في الحرمان من التدريجرابعا

للددولير، بندداءا علددى توصددية " :( من قانون التعليم العالي الأهلي علــى39نصت المادة )

مسببة من مجلج التعلدديم العددالي الأهلددي، حرمددان عضددو الهيئددة التدريسددية مددن التدددريج فددي 

الجامعة أو الكلية أو المعهد لمد  مؤقتة أو نهائية اذا ارتكددب فعددلاا يتنددافى مددع القدديم العلميددة أو 
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ا من تاريخ تبلاه قــانون التعلــيم  "التربوية، وللمتضرر حق الطعن أمام القضاء خلال ثلاثين يوما

 (39, المادة /  2016( لسنة  25العالي الأهلي رقم )

 :ويتطلب تطبيق النص

  .ثبوت الفعل المنسوب إلى التدريسي .1

  .صدور توصية مسببة من مجلس التعليم العالي الأهلي .2

  .صدور القرار عن الوزير .3

  .تناسب الحرمان مع جسامة المخالفة .4

  .تبليغ التدريسي وتمكينه من الطعن .5

ويختلف قرار الوزير عن إنهاء العقد الصادر عن الجامعة؛ فقرار الوزير يــنظم أهليــة التدريســي 

 )(لممارسة التدريس، بينما ينهي قرار الجامعة العلاقة التعاقدية معها

 ساا: ضمانات ممارسة السلطة التأديبيةخام

 :يجب أن تسبق العقوبة إجراءات تكفل عدالة المساءلة، وأهمها

  .إبلاغ العامل بالمخالفة •

  .إجراء تحقيق مكتوب •

  .سماع دفاعه وأدلته •

  .حياد اللجنة التحقيقية •

  .تسبيب التوصية والقرار •

  .تناسب العقوبة مع المخالفة •

  .إتاحة التظلم والطعن •

ويعد التحقيق ضمانة جوهرية؛ لأن فرج عقوبة تمس الأجر أو استمرار العامل من دون ســماع 

 (99–86، ص 2016دفاعه يجعل القرار عرضة للإلغاء أو التعويج )فتاو،  
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 حدود الرقابة الإدارية على القرارات التأديبية : المبحث الثاني

الرقابة القضائية، وتهدف إلــى التحقــق مــن اختصــاص الجهــة تسبق  الرقابة الإدارية    إن  

المصدرة للقرار، وسلامة التحقيق، واحترام حق الدفاع، وتناسب العقوبة مع المخالفة. وتأخذ فــي 

الجامعات والكليات الأهلية صورتين: رقابة داخلية تمارسها تشكيلات المؤسسة، ورقابة خارجيــة 

 .تمارسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 الرقابة الداخلية وضمانات التحقيق: المطلب الأول

: الجهات المختصة بالرقابة الداخلية  أولاا

مجلــس  2016( لســنة 25/أولًا( من قانون التعليم العالي الأهلي رقــم )16عدّت المادة )

/أولًا/ص( صــلاحية التعاقــد مــع 17الجامعة أعلــى هيئــة علميــة وإداريــة فيهــا، ومنحتــه المــادة )

يعد مجلس الجامعة الجهة , وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم

الأساسية المختصة بمراجعة الإجراءات التــي يترتــب عليهــا إنهــاء الخدمــة أو المســاس بــالمركز 

القانوني والمالي للعامل. ويتعين عليه التحقق من اختصاص اللجنــة التحقيقيــة وصــحة إجراءاتهــا 

مــا رئــيس الجامعــة، فقــد منحتــه المــادة , وكفايــة الأدلــة وســماع دفــاع العامــل وتناســب العقوبــة

/ثالثاً/ب( صلاحية إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والماليــة وفــق القــانون، ويســتطيع 18)

إحالة العامل إلى التحقيق وتشكيل لجنة تحقيقيــة وتنفيــذ قــرارات مجلــس الجامعــة، لكنــه لا يملــك 

 )(الانفراد بإنهاء الخدمة إذا كان القانون قد جعل الموافقة عليه من اختصاص المجلس 

(، متابعة ســير الدراســة وتنفيــذ قــرارات مجلــس 23كما يتولى عميد الكلية، وفق المادة )

غير أن ذلــك لا يخولــه فــرج عقوبــة جســيمة أو إنهــاء   ,الكلية والمصادقة على توصيات اللجان

منحت مجلــس الكليــة صــراحة   (20ويلاحظ أن المادة )  ,الخدمة من دون نص أو تخويل صحيح

ا ممــاثلًا يحــدد صــلاحياته  صلاحية فرج العقوبات الانضباطية على الطلبة، لكنها لم تضــع نصــً

تجاه التدريسيين والموظفين؛ وهو ما يكشف عــن نقــص فــي تنظــيم الاختصــاص التــأديبي داخــل 

فددرا العقوبددات الانضددباطية علددى الطلبددة و فقددا  ", اذ نصــت المــادة علــى المؤسســات الأهليــة

المــادة  ,2016( لســنة 25قانون التعليم العــالي الأهلــي رقــم ))"  لتعليمات انضباط الطلبة النافذ 

 (/أولًا/ك20)

 ثانياا: تشكيل اللجنة التحقيقية

ينبغي أن تشكل اللجنة التحقيقية بأمر مكتوب يحدد أسماء أعضائها والواقعة محــل التحقيــق ومــدة 

 .عملها والجهة التي ترفع إليها التوصية

 :ويشترط في اللجنة

  .الحياد وعدم وجود مصلحة لأعضائها .1

  .أن تضم عضوًا قانونياً، ولا سيما في المخالفات الجسيمة .2
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  .تدوين إجراءات التحقيق .3

  .مواجهة العامل بالمخالفة .4

  .سماع دفاعه وشهوده .5

  .تقديم توصية مسببة .6

ولا تملك اللجنة، من حيث الأصــل، فــرج العقوبــة؛ لأن وظيفتهــا تنحصــر فــي التحقيــق وتقــديم 

 (.774ص –,2016حميد,  التوصية إلى الجهة المختصة )

 ثالثاا: حق العامل في الدفاع

من الضمانات الجوهرية، ويشمل إبلاغ العامل بالوقائع المنسوبة إليــه، ومنحــه يعد  حق الدفاع  إن  

ولا يجــوز , وقتاً مناسباً لإعداد دفاعه، وتمكينه من تقديم الأدلة ومناقشــة مــا اســتندت إليــه اللجنــة

فرج العقوبة بناءً على مستندات لم تتح للعامل فرصة الاطلاع عليها أو الرد عليها، كما لا يعــد 

ورغم عدم تنظيم قــانون التعلــيم العــالي الأهلــي لهــذه الضــمانة تفصــيلًا، ,  صمته إقرارًا بالمخالفة

( مــن 10فإنها تستند إلى مبادئ العدالة وقانون العمل، ويمكن الاستفادة في تأصيلها مــن المــادة )

المعــدل، بوصــفها معيــارًا  1991( لســنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العــام رقــم )

للموظددف بموجددب الفقددرات )اولا(  ", اذ نصت المادة على مقارناً لا نصًا واجب التطبيق مباشرة

( مددن هددذا 15و )ثانيا( من هذه المدداد  الطعددن فددي قددرار فددرا العقوبددة وفقددا لاحكددام المدداد  )

, المــادة المعــدل 1991( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )  )"  القانون  

 / ثالثا(14

 رابعاا: تدوين الإجراءات وتسبيب القرار

 :يجب أن يتضمن ملف التحقيق

  .أمر تشكيل اللجنة •

  .إفادة العامل والشهود •

  .الوثائق والأدلة •

  .دفوع العامل •

  .توصية اللجنة وأسبابها •

  .القرار النهائي •

ولا تكفــي  ,ويعنــي تســبيب القــرار بيــان الواقعــة الثابتــة والأدلــة والقواعــد التــي اســتند إليهــا

أو الإضــرار بســمعة الجامعــة مــن دون تحديــد الفعــل   عبارات عامة من قبيــل مخالفــة التعليمــات

ويساعد التسبيب العامل على الطعن في القرار، كما يمكّن القضــاء مــن مراقبــة صــحة ,  المرتكب

 (64, ص  2008لتكييف القانوني والتناسب )قادر،الوقائع وا 
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 قابة ولار  التعليم العالي وحدودهار: المطلب الثاني

: الأساج القانوني للرقابة الولارية  أولاا

تخضددع "  :علــى  2016( لســنة  25( مــن قــانون التعلــيم العــالي الأهلــي رقــم )10نصت المادة )

الجامعددة أو الكليددة أو المعهددد الأهلددي لإشددراف وتقددويم الددولار ل لضددمان تنفيددذ الأهددداف 

قــانون ) "المنصوص عليها في هددذا القددانون والمحافظددة علددى مسددتوى كفدداء  الأداء المطلددوب

 /أولًا(10:المادة   ,2016( لسنة  25التعليم العالي الأهلي رقم )

ا( الدراســات الأوليــة والعليــا فــي المؤسســات الأهليــة للتعليمــات 10كمــا أخضــعت المــادة ) /ثانيــً

( الجامعــات 11وألزمت المادة ), والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

والكليات الأهلية بتزويد الوزارة بمحاضر مجالسها وتقاريرها الفصــلية والســنوية ونســب النجــاو 

تخضددع الدراسددات الاوليددة و  ", اذ  نصت المادة على والرسوب والتسرب وأية معلومات تطلبها

العليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الددى ذات التعليمددات و الضددوابط المعمددول بهددا 

ــم )) "فددي ولار  التعلدديم العددالي و البحددث العلمددي ــالي الأهلــي رق ــيم الع ــانون التعل ( لســنة 25ق

 (11/المادة   ,2016

( مجلس التعليم العالي الأهلي في مركز الــوزارة، وعدتــه أعلــى هيئــة علميــة 12وأنشأت المادة )

يشددكل فددي مركددل الددولار  مجلددج   "اذ نصــت المــادة علــى    ,وإدارية تشرف على التعليم الأهلي

يسمى ) مجلج التعليم العالي الاهلي( و هو اعلى هيئة علمية و اداريددة تقددوم بالاشددراف علددى 

 / اولا(12/المادة   ,2016( لسنة  25قانون التعليم العالي الأهلي رقم ))"التعليم الاهلي

وتدل هذه النصوص على أن الرقابة الوزارية تهدف إلى ضمان جــودة التعلــيم والالتــزام 

 .بالقانون، لكنها لا تجعل الجامعة الأهلية جزءًا من الهيكل الإداري للوزارة

 ثانياا: سلطة الولار  تجاه مخالفة المؤسسة

( الإجــراءات التــي يجــوز اتخاذهــا عنــد مخالفــة المؤسســة لأحكــام القــانون، 38حــددت المــادة )

 "  اذ نصت المادة على,  إنذار المؤسسة لإزالة المخالفة  ومنحت الوزير صلاحية

للولير تعليق القبول في الجامعة او الكلية او المعهد او القسم العلمي لمددد  لا تتجدداول   . أ

 ثلاث سنوات عند مخالفة اي من احكام هذا القانون 3

يالق الولير القسم او الفرع العلمي في حالة عدم الالة المخالفة في المددد  المنصددوص  . ب

 عليها في البند اولا من هذه الماد 

يالق الولير القسم او الفرع العلمي دون انذار فددي حالددة ثبددوت خددرق جسدديم للشددروط  . ت

 المطلوبة .

للولير التوصية الى مجلج الولراء بالق الجامعة او الكلية او المعهددد فددي حالددة عدددم  .ث

قانون التعلــيم )  "الالة المخالفة بعد مرور مد  الانذار ومرور مد  التعليق المذكور  انفا

 / ثانيا(38/المادة   ,2016( لسنة  25العالي الأهلي رقم )
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وتوجه هذه التدابير إلى المؤسسة التعليمية، ولا تعُد عقوبــات تأديبيــة فرديــة بحــق العــاملين، وإن 

 .كانت المخالفة قد تنتج عن تصرفات مسؤولي المؤسسة

 الرقابة القضائية وتقويم التنظيم التشريعي : المبحث الثالث

تمثل الرقابة القضائية الضمانة النهائية لحماية العامل من القرار التأديبي غير المشــروع. 

ولا يمنع الاستقلال الإداري والمالي للجامعات والكليات الأهلية من الطعــن فــي قراراتهــا، إلا أن 

تحديد المحكمة المختصة يتوقف على طبيعة الجهة مصدرة القرار والعلاقة القانونيــة التــي تــربط 

 .العامل بالمؤسسة

 توليع الاختصاص بين القضاء الإداري ومحكمة العمل: المطلب الأول

: الأساج الدستوري للرقابة القضائية  أولاا

 :( علــى أن19حــق التقاضــي، إذ نصــت المــادة ) 2005كفــل دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 

ا(19:المادة  ,دستور جمهورية العراق لسنة)"التقاضي حق مصون ومكفول للجميع" كمــا , /ثالثًــ

يحظر النص في القوانين علددى تحصددين أي عمددل أو قددرار "  :( منه على أنه100نصت المادة )

 (100المادة   :المادة    ,دستور جمهورية العراق لسنة)  "اداري من الطعن

ويترتب على ذلك عدم جواز تحصين القرارات التأديبية الإدارية مــن الرقابــة القضــائية، 

سواء تعلقت بمؤسسة حكومية أم صدرت في مجال تنظيم التعليم العالي الأهلي عــن جهــة إداريــة 

 (285  ,ص2018)محمد, مختصة

 ثانياا: اختصاص القضاء الإداري

ا صــادرًا  ا نهائيــً ينعقد اختصاص القضاء الإداري عندما يكون محل الطعــن قــرارًا إداريــً

, عن جهة إدارية استنادًا إلى صلاحية قانونية، ويرتب أثرًا مباشرًا في المركــز القــانوني للطــاعن

وتتوافر هذه الصفات في قرار وزير التعليم العالي بحرمان عضو الهيئة التدريسية مــن التــدريس 

؛ لأنــه يصــدر عــن 2016( لســنة 25( من قــانون التعلــيم العــالي الأهلــي رقــم )39وفق المادة )

الوزير بناءً على توصية مسببة من مجلس التعليم العالي الأهلي، ويترتب عليه حرمان التدريســي 

حددق الطعددن أمددام " :( للمتضــرر39وقــد قــررت المــادة ), مؤقتاً أو نهائياً من ممارســة التــدريس 

ا مددن تدداريخ تبلادده ( لســنة 25قــانون التعلــيم العــالي الأهلــي رقــم )) "القضاء خددلال ثلاثددين يومددا

 (39/المادة   ,2016

 ثالثاا: القرار النهائي القابل للطعن

يشترط للطعن أمام القضاء الإداري وجود قرار نهائي يرتب أثرًا قانونياً مباشرًا. ولــذلك 

لا تعد توصية اللجنة التحقيقية أو توصية مجلس التعليم العالي الأهلي، من حيــث الأصــل، قــرارًا 

ويتجــه الطعــن إلــى القــرار , نهائياً قابلًا للطعن منفردة؛ لأنها أعمال تمهيدية تســبق قــرار الــوزير

الوزاري النهائي، مع إمكان الاستناد إلى العيوب التي شابت التحقيق والتوصية بوصــفها مراحــل 

 (487–454, 2021العزاوي,  ) أسهمت في تكوينه
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 نطاق الرقابة القضائية وتقويم التنظيم التشريعي : المطلب الثاني

: الرقابة على الاختصاص والإجراءات  أولاا

يتحقق القضاء من صدور القرار التأديبي عن الجهة التي منحها القانون ســلطة إصــداره. 

( لســنة 25( مــن قــانون التعلــيم العــالي الأهلــي رقــم )39فالحرمــان مــن التــدريس وفــق المــادة )

, يجب أن يصدر عن الوزير بناءً على توصية مسببة مــن مجلــس التعلــيم العــالي الأهلــي  2016

/أولًا/ص( من اختصــاص مجلــس الجامعــة؛ ولــذلك 17أما إنهاء خدمة العامل، فقد جعلته المادة )

كمــا تمتــد , يكون القرار معيباً إذا انفرد به العميد أو رئيس القسم من دون تخويل قــانوني صــحيح

 :الرقابة القضائية إلى سلامة الإجراءات السابقة على العقوبة، ولا سيما

  .تشكيل اللجنة التحقيقية •

  .إبلاغ العامل بالمخالفة •

  .سماع أقواله ودفاعه •

  .تدوين التحقيق •

  .تسبيب التوصية والقرار •

  .تبليغ العامل بالنتيجة •

ويؤدي إغفال الإجــراء الجــوهري الــذي يمــس حــق الــدفاع إلــى عــدم مشــروعية القــرار  •
 (99–86، ص 2016)فتاو،  

 ثانياا: الرقابة على سبب القرار

يقصد بسبب القرار الوقائع القانونية والمادية التي دفعت إلى فرج العقوبة. ويتحقق القضــاء 

 :من

  .وجود الواقعة مادياً •

  .نسبتها إلى العامل •

  .كفاية الأدلة •

  .صحة تكييفها بوصفها مخالفة •

 (235–201, ص2014غزال,  )صلاحيتها لتبرير الجزاء •

فإذا لم تثبت الواقعة، أو لم تكن منسوبة إلى العامل، أو لم تشكل إخلالًا بواجب قانوني أو عقــدي، 

(؛ بســبب 39وتــزداد أهميــة هــذه الرقابــة عنــد تطبيــق المــادة ), كان القرار فاقدًا لســببه الصــحيح

، وهي عبارة واسعة تستوجب من القضاء التحقق مــن (القيم العلمية أو التربوية)استعمالها عبارة  

 (110–91، ص 2020تحديد الفعل وكيفية مخالفته لتلك القيم )عيشوبة،  
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 ا: آثار الحكم القضائيثالثا 

إذا ألغى القضاء الإداري قرار الوزير، زالت  ثاره وعاد التدريســي إلــى مركــزه الســابق 

أما إذا قضت محكمة العمــل بعــدم مشــروعية إنهــاء العقــد، ترتبــت ,  ما لم يوجد مانع قانوني  خر

الحقوق والتعويضات التي يقررها قانون العمل بحســب ظــروف الــدعوى. كمــا يجــوز التعــويج 

برجـــي , ) عــن الضـــرر المـــادي أو الأدبــي عنـــد ثبـــوت الخطـــأ والضــرر والعلاقـــة الســـببية

2019,121) 

 : مظاهر القصور التشريعياا رابع

 :تتمثل أبرز أوجه القصور في قانون التعليم العالي الأهلي في الآتي

  .عدم تحديد المخالفات التأديبية بصورة دقيقة •

  .غياب سلم متدرج للعقوبات •

  .عدم تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وفرج كل عقوبة •

  .قصور تنظيم ضمانات الدفاع والتظلم الداخلي •

 (39غموج الاختصاص القضائي في المادة ) •

  .عدم بيان العلاقة بين إنهاء الخدمة والحرمان من التدريس  •

/(، وأحالهــا إلــى تعليمــات انضــباط الطلبــة، 20وقد نظم القانون عقوبات الطلبة فــي المــادة )

لكنه لم يضع إحالة مماثلــة تــنظم تأديــب التدريســيين والمــوظفين؛ ممــا أدى إلــى تفــاوت الأنظمــة 

فددرا العقوبددات الانضددباطية علددى الطلبددة و فقددا   "وقد نصت المادة على:    ,الداخلية للمؤسسات

المــادة   2016( لســنة 25قانون التعليم العــالي الأهلــي رقــم ))  "لتعليمات انضباط الطلبة النافذ 

 /أولًا/ك(،20:

 : المعالجة التشريعية المقترحةاا خامس

 :يقتضي علاج هذا القصور إصدار لائحة تأديبية موحدة تتضمن

  .واجبات العاملين ومحظوراتهم •

  .المخالفات والعقوبات المتدرجة •

  .تشكيل اللجان التحقيقية •

  .حق الدفاع والتدوين والتسبيب •

  .الجهات المختصة بفرج الجزاءات •

  .طريق التظلم الداخلي •
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  .جهة الطعن القضائي •

  .الأحكام الخاصة بالتدريسي المعار •

كما يجب التمييز بين انتهاء عقد التدريسي وحرمانه من التــدريس؛ فإنتهــاء العقــد يمنعــه مــن 

العمل في الجامعة المتعاقد معها فقط، بينما يمتد الحرمان الــوزاري إلــى ممارســة التــدريس وفــق 

 .النطاق الذي يحدده القرار

 الخاتمة

تناول البحث حدود الرقابة الإدارية والقضــائية علــى القــرارات التأديبيــة الصــادرة بحــق 

العاملين في الجامعات والكليات الأهلية العراقية، في ضوء ما قرره قانون التعليم العــالي الأهلــي 

من استقلال إداري ومالي لهذه المؤسسات، وما فرضه في الوقــت نفســه   2016( لسنة  25رقم )

 من إشراف وتقويم تمارسهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتبين أن الطبيعة القانونية المركبة للتعليم العالي الأهلي انعكست على تكييف القــرارات التأديبيــة 

وتحديد الجهة المختصــة بــالطعن فيهــا؛ فالجامعــة الأهليــة شــخص معنــوي خــاص ذو نفــع عــام، 

وترتبط بالعاملين لديها، من حيث الأصل، بعلاقات تعاقدية تخضــع لقــانون العمــل، بينمــا تصــدر 

 بعج القرارات عن الوزير استنادًا إلى صلاحيات قانونية مباشرة فتأخذ طبيعة القرار الإداري.

كما ظهــر أن الاســتقلال الإداري والمــالي لا يعنــي تحصــين المؤسســة أو قراراتهــا مــن الرقابــة، 

وإنما يمنحها سلطة إدارة شؤونها ضمن حدود القانون. وفي المقابــل، لا يجــوز أن تتحــول رقابــة 

الوزارة إلى إدارة مباشرة لعقود العاملين أو تدخل في اختصاصــات مجــالس الجامعــات مــن دون 

 سند تشريعي.

وقد كشف البحث عن قصور فــي تنظــيم النظــام التــأديبي للعــاملين فــي مؤسســات التعلــيم العــالي 

الأهلي، يتمثل في عــدم تحديــد المخالفــات والعقوبــات والإجــراءات والجهــات المختصــة وطــرق 

التظلم بصورة متكاملة، فضلًا عن غموج الاختصاص القضائي في بعج المنازعات. ومن ثــم 

فإن تحقيق التوازن بين استقلال الجامعة وحماية العــاملين يقتضــي تــدخلًا تشــريعياً يضــع قواعــد 

 واضحة ومتكاملة للمساءلة التأديبية والرقابة عليها.

 النتائج

ا ذا نفــع عــام، ولا يــؤدي اتصــال تعد الجامعة أو الكلية الأهلية إن   .1 ا خاصــً ا معنويــً شخصــً

 نشاطها بمرفق التعليم العالي إلى اعتبارها شخصًا معنوياً عامًا بصورة تلقائية.

بمركز قانوني يختلف عن الموظف   ونيتمتعالعاملون المتعاقدون مع الجامعة الأهلية  إن   .2

 العام، وتخضع علاقتهم، من حيث الأصل، لقانون العمل وعقودهم والأنظمة الداخلية.

بمركــز قــانوني مختلــف عــن التدريســي يحــتفظ  التدريسي المعار من جامعة حكومية    إن .3

 المتعاقد مباشرة؛ بسبب استمرار علاقته الوظيفية بجهته الحكومية الأصلية.
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طبيعــة قانونيــة واحــدة؛ فــالقرار لا تتخــذ القرارات التأديبية في التعليم العالي الأهلــي  إن   .4

ــوزير  ــرار ال ــد ق ــه الطــابع العمــالي، بينمــا يعُ ــد العامــل يغلــب علي ــداخلي المتعلــق بعق ال

 ( قرارًا إدارياً.39بالحرمان من التدريس وفق المادة )

مــع خضــوعها للرقابــة الإداريــة والقضــائية، لا يتعــارج  استقلال الجامعات الأهليــة    إن .5

بشرط أن تمارس الرقابة في الحدود التي رسمها القانون وألا تتحــول إلــى إدارة مباشــرة 

 للمؤسسة.

نظامًا متكاملًا لتأديب العاملين؛ إذ لــم يحــدد بدقــة لم يضع  قانون التعليم العالي الأهلي    إن .6

 المخالفات والعقوبات وإجراءات التحقيق وطرق التظلم والجهات المختصة.

ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بالطعن في قرار الوزير الصادر وفق المــادة  .7

(، بينما تختص محكمة العمل، من حيث الأصــل، بمنازعــات الفصــل وإنهــاء عقــود 39)

 العاملين المتعاقدين.

ضمانة أساسية، ولا سيما فــي عقــوبتي إنهــاء الخدمــة والحرمــان تمثل  رقابة التناسب    إن .8

 النهائي من التدريس؛ لما يترتب عليهما من  ثار مهنية ومالية جسيمة.

 المصادر

(. المركز القانوني للأستاذ الجــامعي فــي الجامعــات الأهليــة مــع 2023بحر، رشا راضي. ) .1

دراسة تطبيقية للجامعات الأهلية في محافظة ذي قــار: دراســة تحليليــة. مجلــة واســط للعلــوم 

 (.55)19الإنسانية،  

ــد. ) .2 ــلاو، خال ــد، وبوص ــول، محم ــن جل ــي ب ــى 2019برج ــائية عل ــة القض ــاق الرقاب (. نط

مشــروعية القــرار التــأديبي للموظــف العــام. مجلــة البحــوث فــي الحقــوق والعلــوم السياســية، 

5(2.) 

(. الرقابة القضائية على الســلطة المختصــة 2022جاسم، إيناس مؤيد، وجعفر، رشا محمد. ) .3

 (.1)11بالتعليم العالي الأهلي في العراق: دراسة مقارنة. مجلة العلوم القانونية والسياسية،  

(. اللــوائح الماليــة المعتمــدة فــي الجامعــات والكليــات الأهليــة 2023جعفر، خديجة صادق. ) .4

ــيم العــالي الأهلــي رقــم ) . مجلــة النهــرين للعلــوم 2016( لســنة 25علــى وفــق قــانون التعل

 (.2)25القانونية،  

(. نطاق التحقيــق الإداري فــي قــانون 2016حميد، أمين رحيم، وعبد الواحد، أحمد هادي. ) .5

المعدل: دراسة مقارنــة. مجلــة  1991( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

 (.4)8المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،  

دراســة —الطماوي، سليمان محمد. )د.ت.(. القضاء الإداري: الكتاب الثالث، قضاء التأديــب .6

 مقارنة. دار الفكر العربي.

(. سلطة تأديب الموظف العام: دراســة مقارنــة. دار الثقافــة 2007العجارمة، نوفان العقيل. ) .7

 للنشر والتوزيع.

(. التنظــيم القــانوني لقضــاء العمــل العراقــي: دراســة وفــق 2021العزاوي، إيمان عبد الله. ) .8

. المجلــة الأكاديميــة للبحــوث القانونيـــة 2015( لســنة 37قــانون العمــل العراقــي رقــم )

 .487–454(،  2)5والسياسية،  
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ــار. ) .9 ــالم 2020عيشــوبة، عم ــأديبي. مع ــرار الت ــى ســبب الق ــائية عل ــة القض ــدود الرقاب (. ح

 .110–91(،  1)4للدراسات القانونية والسياسية،  

(. الرقابة القضائية على قرار فرج العقوبات الانضــباطية. 2004غزال، نداء محمد. ) .10

 (21مجلة الرافدين للحقوق، )

ا لقــانون 2016فتاو، جنان عبد الرزاق. ) .11 (. إجراءات فــرج العقوبــة الانضــباطية وفقــً

المعــدل. مجلــة  1991( لســنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي النافذ رقــم )

 (2)8كلية مدينة العلم الجامعة،  

(. التنظيم القانوني لتســبيب العقوبــات الانضــباطية: دراســة 2008قادر، بيداء إبراهيم. ) .12

 مقارنة ]رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين[.

(. الرقابة القضائية على الملاءمة فــي القــرارات التأديبيــة. 2017القيسي، حنان محمد. ) .13

 دار المنهل.

ــي. ) .14 ــل راض ــد، فاض ــب 2018محم ــروعية وتناس ــى مش ــاء الإداري عل ــة القض (. رقاب

 (.37)11الجزاء التأديبي. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،  

(. أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبيــة: دراســة 2015ياقوت، محمد ماجد. ) .15

 مقارنة. دار الجامعة الجديدة.
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